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  مقدمة:
من جهة،  ن فعالیة الحكومة و اداء المؤسسات (المتعاملین المتعاقدین )إ        

جري وت مقرونة بفعالیة نظام الصفقات العمومیة، ، أخرىحمایة المال العام من جهة و 
نص قانوني یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ،  جل وضعالمحاولة في كل مرة، لأ

هذا الاخیر الذي لا یرید ان  تكون صیاغته بما یتكیف ومتطلبات عالم الاقتصاد،
البطیئة التي لا تتلائم مع طبیعته، فكان السعي و ، تكم الى تلك الاجراءات المعقدة یح

، یدالتعقنص قانوني بشكل یخلق التوافق بین الاجراءات الموصوفة بصیاغة  وراء 
بین تلك الحركیة اللازمة في عالم اقتصادي ، و ي لا غنى عنها بالنظر لما یبررهاوالت

  یقدس عنصر الزمن.
ان هناك  ،المضمنة في تنظیم الصفقات بالأحكامتبین التعدیلات التي تمس        

محاولة لمسایرة ما وصل الیه غیرنا في هذا المجال، وخیر دلیل على ذلك ما تم 
واة ، مبدا المساحریة المنافسة، تكافؤ الفرص بین المتنافسین كمبدأ ،بادئتكریسه من م

ئ بجملة من الضمانات القانونیة حاطة هذه المبادشفافیة الاجراءات، كما ان إو 
تصب ضمن نفس المسعى، ودلیل ذلك ما تضمنه النظام القانوني  ،القضائیةو 

ابرام الصفقات  الرقابة علىمن اشراك للقاضي الاداري في عملیة  ،للصفقات العمومیة
المنافسة)، كما تم احاطت المتعلقة بالتزامات الاشهار و  946،947العمومیة (المواد:

قانون مكافحة الفساد و  فأعطى، تلك المبادئ بحمایة جزائیةلمساس كل محاولة لل
ا وما بعده 25الوقایة منه، اضافة نوعیة ، یكون فیها الدور للقاضي الجزائي  (المواد 

  ).06/01من القانون 
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لنظام القانوني هو جعل ا ،ان كل هذه الاحكام وغیرها تدخل ضمن هدف واحد    
لاقتصادیة بوجهها الجدید المتجدد، ولما كان المشرع الحیاة اللصفقات یتماشى و 

  2014-2010: ، بما هو متاح له حالیا من امكانات مالیة (مخطط خماسيالجزائري
، فانه یحاول في كل یقصد تحقیق هذا الهدف ،)ملیار دولار 286بغلاف مالي قدره 

ثم لا یفتا ان یصدر  ،ةمرة ادخال تعدیلات على النص المنظم للصفقات العمومی
 15في ظرف  (ثلاثة تعدیلاتبین الاثنین  معقولغیر  زمنيفاصل ب، تعدیلا اخر

  شهرا).
لمنظم للصفقات العمومیة البحث اكثر فیما یجعل النص ا ،لقد اصبح من الواجب      

، ولعل من بین ق لما قد یكون سببا في الحد منهاوذلك بتشخیص اد ،اكثر فعالیة
التي لم تمسها ید التعدیل منذ  ،السبل الى ذلك، هو تسلیط الضوء على بعض الاحكام

اقرارها في اول نص منظم للصفقات العمومیة، و لعل الاحكام الخاصة برهن الصفقة 
ظل العمل بها على  ،أهمیتهابین تلك الاحكام ، والتي على الرغم من العمومیة من 

فیما عدا  ،1967جوان  17الصادر في  67/90الوجه الذي عرفت به في الامر 
الصادر في  02/250مسته بموجب المرسوم الرئاسي  التي  بعض التعدیلات الطفیفة

المرسوم  في ظل ،لیستمر العمل به كما هو علیه الى یومنا هذا ،2002جویلیة  24
  المتمم. المعدل و  10/236الرئاسي 

، رهن الصفقة العمومیة في مادة واحدة المنظم للصفقات العمومیة تناول النص الحالي
في  ،المهام المنوطة بصندوق ضمان الصفقات إطاروورد على سبیل الذكر فقط، في 

الصفقة محل الرهن، تجعل موضوع  أطرافالمادة الموالیة لها، الا ان العلاقة التي بین 
لیس فیها مجال  ،الرهن الوارد على الصفقة العمومیة یدخل ضمن منظومة قانونیة

  للحدیث عما هو قانون عام، وعما هو قانون خاص
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لكن هذه له اهمیته ، ع الرهن في مجال الصفقة العمومیةان دراسة موضو        
فقط، لكن ان یكون محل هذا الرهن  الاهمیة قد یقدرها المتخصصون في هذا المجال

  غیر المتخصص.فهو ما یثیر اهتمام المتخصص و  ،هاالصفقة العمومیة ذاتهو 
، اولاها تلك الاهمیة التي یكتسیها اهمیة هذا الموضوع من عدة زوایا تبرزو        
حدیث العام  أصبحالذي خیر هذا الأ ،الصفقات لاقترانها بالمال العام موضوع
، وعن تلك الاخیرة الآونةالتي تم صرفها في  ،تلك المبالغ الضخمةعن  ،والخاص

التقاریر ، ناهیك عن تلك مئات الملاییر من الدولاراتالبرامج التنمویة المرصود لها 
قدمت بمناسبة ابرام صفقات كان  ،رشاوى، و عمولات، و التي تتحدث عن اختلاسات

  حیتها في الاخیر الخزینة العامة.ض
هذا  أطرافویة الثانیة والتي تبرز منها اهمیة موضوع رهن الصفقة، فهو اما الزا      
ن طرفا لأ المتعاقد،المتعامل مقتصرا على المصلحة المتعاقدة و  مر لم یعد. فالأالرهن

والذي تم  المرتهن،الدائن  الاهمیة، انهعلى قدر بالغ من  ،دخل هذه العلاقة ثالثا فاعلا
 مصرفیة،او مؤسسة  العمومیة،النص على ان یكون اما صندوق ضمان الصفقات 

انشا اساسا لغرض تمویل الصفقات،  فالأول اهمیة،عن الاخر  أحدهماالاثنان لا یقل و 
قیل فیها "البنوك تخلق الازمات"، التي  نوكبال ه، هذوالثاني هو البنوك او المصارف

  والازمة المالیة العالمیة الحالیة خیر دلیل على ذلك.  ،وهو الامر الذي ثبت فعلا
طتها بالبحث في احالفرع من فروع القانون العام، و  ،وضوعكانت دراسة جزئیة من م

هذا الموضوع بحكم  ، من بین الاسباب التي جعلتني اختارتفاصیلها الدقیقة
ي مجال تعرف لها تطبیقا ف ،مدني أصلالتخصص، ثم ان تناول الرهن كفكرة ذات 

التي جعلت باحثا  ،هو الاخر كان من بین الاسباب الموضوعیة ،الإداريالقانون 
ر ان فضول باحث یحركه میل لدراسة نك، ثم إني لا أا الموضوعمثلي یختار هذ مبتدئا
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لتي ، كان السبب الاقوى من بین الاسباب الشخصیة االصفقات العمومیةموضوع 
  .دفعتني لاختیار هذا الموضوع

لما یكتسیه ، ان تتم دراسة موضوع رهن الصفقة العمومیة الصعوبة بما كان، انه من
واجرائي من ناحیة اخرى، دون ان یكون البحث مدعما  ،من ناحیة ،من طابع تقني

 ممن یقدرون قیمة البحث العلمي  ،وجدنا ید العون بدراسة میدانیة، الا انه والله الحمد،
وذلك على الرغم من قصر  ،صندوق ضمان الصفقات العمومیة على مستوىخاصة 

كان لابد من الاطلاع  ،أسبابهالها  الأخرىوالتي هي  زیارتنا المیدانیة لهذه الهیئة، مدة
، الا ان لضوء على الموضوع من جمیع جوانبهعلى الدراسات السابقة لتسلیط ا

اصحاب الدراسات السا بقة، في معظمهم تناولوا  الموضوع  بعین الباحث في القانون 
قط و امثلة ذلك :نظام الرهن الحیازي الوارد على المنقول في التشریع الخاص ف

ث ابراهیم بن غانم، ، رسالة ماجستیر، للباحائري (القانون المدني و التجاري)الجز 
بعنوان:  ،ماجستیر للباحث العربي بن قسمیة ، و رسالة1985سنة  ،جامعة الجزائر

، ي التشریع الجزائري، كلیة الحقوقنظام الرهن الحیازي الوارد على الدیون العادیة ف
على  عنافقد اطل عن الدراسات المتخصصة،ما أ .2000/2001جامعة الجزائر، 

للباحث عبد ، رسالة ماجستیر بعنوان: تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري
أخرى للباحث ة لرساو  .2007/2008، جامعة الجزائر ،، كلیة الحقوقالمجید بن زمام

ي مجال الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق، فبحري إسماعیل، بعنوان: الضمانات 
    .2008/2009جامعة الجزائر، 

  
  



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــ ـة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

 5 

ض البحث المراجع بغر تم الاطلاع على هذه الدراسات وغیرها من المصادر و         
  :عما یخدم إشكالیة مفادها

كألیة لدعم خزینة المتعامل المتعاقد،  المشرع للرهن الحیازي، وفعالیته اختیار"       
  .أخرى"ضمانة للجهة الدائنة من ناحیة و من ناحیة 

  تتفرع عن هذه الاشكالیة التساؤلات التالیة:و 
  على ما یقع الرهن في الصفقة؟-
  كیف تتحقق الحیازة عند رهن الصفقة؟-
  ما هي أثار رهن الصفقة؟-
كانت الاحكام العامة تقضي بانه لا یقع الرهن الا على ما یجوز بیعه استقلالا،  إذا-

  ؟ةیكون الحال عند رهن الصفق فكیف
قلة الدراسات المتخصصة كان علینا اختیار المنهج و  ،وفي غیاب الدراسات الفقهیة

، ولقد تم هذه الحالة مثلي الانسب في لأنه ،خذین بتقنیة تحلیل المضمونآالوصفي 
القانوني لرهن الصفقات  الإطارطة من فصلین، خصص الاول منها لدراسة اعتماد خ
بنفس  فصل ثان، لدراسة اشكال القروض الرهنیة،من خلال ثلاثة مباحث، و  ،العمومیة

 العدد من المباحث.
  


